
  242_228:ص، 2120-04:  العدد/ 35: المجلد                                   1حولیات جامعة الجزائر 

    harzallah.karim34@gmail.com،كريم حرز االله: المؤلف المرسل

228

الوقفیة ستثمار الأراضي الفلاحیة الإطار القانوني لا

  في التشریع الجزائري

THE LEGAL FRAMEWORK FOR THE INVESTMENT OF AGRICULTURAL 
WAKFS LANDS IN THE ALGERIAN LEGISLATION    

  

  1كریم حرز االله

)الجزائر(تیبازة-مرسليكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي عبد االله 1

tipaza.dz-karim.harzallah@cu

2021/دیسمبر: تاریخ النشر 19/12/2021:القبولتاریخ  27/04/2021: تاریخ الإرسال

  :الملخص

الوقفیة وفق أحكام القانون الفلاحیةاستثمار الأراضيیهدف هذا المقال إلى تسلیط الضوء على موضوع 

حیث نص ،الخاصة في هذا المجالوكذا بعض النصوص) والمتممالمعدل (المتعلق بالأوقاف 10-91رقم 

على صیغ استثماریة تتناسب وطبیعة الأرض الفلاحیة الوقفیة، وذلك من المشرع الجزائري بموجب هذه النصوص

أجل تنمیتها وتحقیق المقاصد الشرعیة التي أوقفت من أجلها، وبالتالي تحقیق النفع العام للمجتمع ودفع عجلة 

  .ته في جمیع المجالاتتنمی

وعلیه سنتناول الإطار القانوني لاستثمار الأراضي الفلاحیة الوقفیة من خلال التطرق للعقود التي نظمها 

وذلك بموجب قود في آخر تعدیل لقانون الأوقاف،المشرع الجزائري في هذا الصدد، حیث نص على أغلب هذه الع

  .22/05/2001المؤرخ في 07-01القانون رقم 

  .إیجار؛عقد؛استثماروقف؛فلاحیة؛أراضي :لكلمات المفتاحیةا

Abstract:
This article aims to shed light on the issue of agricultural wakf lands investment in 

accordance with the provisions of Law No. 91-10 related to endowments (amended and 
supplemented) as well as some special texts, where the Algerian legislator has stipulated 
investment formulas commensurate with the nature of these lands, in order to develop them 
and achieve their goals, Thus achieving the public benefit for society and achieving 
development in all fields.
Accordingly, we will deal with the legal framework for the investment of these lands by 
addressing the contracts organized by the Algerian legislator in this regard, which were dealt 
with in the latest amendment of the Endowment Law according to Law No. 01-07 of 
22/05/2001.
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  :مقدمة

یعتبر الوقف عاملا هاما في تحقیق التنمیة المتكاملة التي ینشدها الإسلام، من خلال تحریك عجلة 

لوقفیة عموما مصدرا من مصادر التمویل تعد الأملاك اتداول الأموال وفتح قنوات الاستثمار، ولذا

، وهذا بالنظر لدورها الذي یحقق المصلحة العامة والخاصة لأفراد الأمة؛ الاقتصادي والتكافل الاجتماعي

  .حد سواءوالثقافي علىالهام في عملیة التطور والنمو الاقتصادي الاجتماعي 

تبرة ومتنوعة، حیث تسعى الوزارة الوصیة وتعتبر الجزائر من بین البلدان التي تملك ثروة وقفیة مع

المعدل والمتمم لقانون الأوقاف، وكذا 07-01لاستثمار هذه الأراضي الوقفیة وفق أحكام القانون رقم 

على صیغ استثماریة ، حیث نص المشرع الجزائري بموجب هذه النصوص70- 14المرسوم التنفیذي رقم 

ذلك من أجل تنمیتها وتحقیق المقاصد الشرعیة التي أوقفت من تتناسب وطبیعة الأرض الفلاحیة الوقفیة، و 

  .أجلها، وبالتالي تحقیق النفع العام للمجتمع ودفع عجلة تنمیته في جمیع المجالات

  الوقفیة؟كیف نظم المشرع الجزائري استثمار الأراضي الفلاحیة :التالیةنطرح الإشكالیة علیه و 

التحلیليوكذا المنهجة تم الاعتماد على المنهج الوصفي وفي سبیل الإجابة على هذه الإشكالی  

خلال تحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع، حیث سیتم تقسیم الدراسة إلى مبحثین، بحیث من

المبحث وندرس في، مفاهیم أساسیة حول استثمار الأراضي الفلاحیة الوقفیةنتناول في المبحث الأول 

  .ذه الأراضيعقود استثمار هالثاني 

  الأراضي الفلاحیة الوقفیة مفاهیم أساسیة حول استثمار / المبحث الأول

من الأراضي الفلاحیة الوقفیة أهم المفاهیم المتعلقة باستثمار سیتم التطرق في هذا المحور إلى   

دراسة مفهوم الأراضي ، ثم )المطلب الأول(خلال التطرق لمفهوم الاستثمار وعلاقته بنظام الوقف 

، ونتناول في الأخیر مفهوم الأملاك الوقفیة التي تشتمل على )المطلب الثاني(الفلاحیة ومعاییر تصنیفها 

  ). الثالثالمطلب (هذا النوع من الأراضي 

  وعلاقته بنظام الوقفمفهوم الاستثمار / المطلب الأول 

د هو القادر على تثمیر الرشی: ورد لفظ التثمیر في عرف فقهاء الإسلام عندما عرّفوا الرشید فقالو

الرشد، تثمیر المال : أمواله وإصلاحها، والسفیه هو غیر ذلك، ونقل ابن رشد عن الإمام مالك قوله

استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء : وإصلاحه، وأرادوا بالتثمیر ما نعني بالاستثمار الیوم وهو

، وعادة ما یرتبط مصطلح الاستثمار في الفقه 1والسنداتالآلات، وإما بطریقة غیر مباشرة كشراء الأسهم 

، بمعنى بناء المساكن وغرس الأشجار 2الإسلامي بالتنمیة والإستـنماء، وبلفظي الاستغلال والاستعمار

  .3" هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فیها" ونحو ذلك، وهذا نوع من الاستثمار، لقوله تعالى 

لفظ الانتفاع، ویقصد به التصرف في الشيء على وجه یراد به كما یرتبط مصطلح الاستثمار ب

  . 4تحقیق فائدة، والانتفاع بهذا المعنى أعم من الاستثمار، لأن الانتفاع قد یكون بالاستثمار وبغیره 
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كل إنفاق عام أو خاص یؤدي إلى خلق أو زیادة رأس المال العیني، ویساهم "ویعرفه البعض بأنه 

، كما تعرفه الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة على أنه 5" نتاجیة للمجتمعفي زیادة المقدرة الإ

توظیف النقود لأي أجل في أي أصل أو حق ملكیة أو ممتلكات أو مشاركات للمحافظة على المال أو 

  .6" تنمیته سواء بأرباح دوریة أو بزیادات في قیمة الأموال في نهایة المدة أو بمنافع غیر مادیة

وبهذا المعنى نجد أنّ للاستثمار علاقة وطیدة بالوقف، لأن هذا الأخیر یرمي إلى التنمیة بما یحدثه 

من بناء للثروة الانتاجیة، وتركیم لرأس المال، لأن الوقف في حقیقته ما هو إلا شكل من أشكال رأس 

الوقف، وذلك من خلال تحویل المال الاستثماري المتزاید والدائم لخاصیة عنصر التأبید التي تتوفر في 

الأموال من مجال الاستهلاك إلى الاستثمار في رؤوس أموال منتجة تدر إیراداً أو منفعة یستفید منها 

عموم الناس أو تخصص لفئة بوصفها أو بعینها، فاستثمار أموال الوقف هو تنمیة الأموال الوقفیة سواء 

  . 7مباحة شرعا كانت أصولا أم ریعا بوسائل ومجالات استثماریة 

ولذا یمكن القول أن الوقف هو نفسه الاستثمار، لأن الاستثمار یراد به إضافة أرباح إلى رأس المال 

لتكون المصاري من الربح فقط، فیبقى رأس المال محفوظا بل مضافا إلیه الربح الباقي لیؤدي إلى كفایة 

الأموال مع بقاء أصلها، ومن هنا فإن تعطیل الإنسان وغناه، وكذلك الوقف فهو مبني على فكرة الانتفاع ب

العقار الوقفي عن الاستغلال الذي أعد له، هو إهدار للطاقات الانتاجیة الكامنة في أموال الوقف، 

  . 8وحرمان للمنتفعین من حقوقهم في خیرات الاوقاف أو من بعضها 

  ومعاییر تصنیفهامفهوم الأراضي الفلاحیة / الثانيالمطلب 

).الفرع الثاني(، ثم نتعرض لمعاییر تصنیفها )الفرع الأول(مفهوم الأراضي الفلاحیة سنتطرق إلى

  مفهوم الأراضي الفلاحیة/ الأولالفرع 

المعدل (المتعلق بالتوجیه العقاري 18/1990المؤرخ في 25- 90من القانون رقم 4عرفت المادة 

خل الإنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاجا كل أرض تنتج بتد" ؛ الأراضي الفلاحیة بأنها 9)والمتمم

."یستهلكه البشر أو الحیوان أو یستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحویله

عام یشمل الأصناف القانونیة الثلاثة للأملاك العقاریة سواء كانت من أنه التعریف یلاحظ على هذا

وهذا لأنها تؤدي نفس ،ك الوقفیة التي هي محل الدراسةالأملاك الوطنیة، أو الأملاك الخاصة أو الأملا

  .الوظیفة الاقتصادیة والاجتماعیة في المجتمع

بجملة من الخصائص والتي تتمیز عمومایستخلص بأن الأراضي الفلاحیة ما تقدم،من خلالو 

  :10ما یلي تتمثل فی

الأراضي الفلاحیة هي أراضي منتجة،- أولا

لاحیة بتدخل الإنسان وذلك عن طریق الأعمال الواجبة للإنتاج الفلاحي كالحرث تنتج الأراضي الف- ثانیا

والغرس والزرع والسقي وغیرها من الأعمال، وبالتالي فالأراضي التي تنتج طبیعیاً دون تدخل الإنسان فلا 

یعة،تعد فلاحیة، فهي قد تكون أراضي رعویة أو حلفائیة أو غابیة كونها ذات غطاء نباتي تنتجه الطب
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یكون الإنتاج الناتج عن استغلال الأراضي الفلاحیة إما سنویا ودوریاً مثل إنتاج الحبوب والبقول، أو -ثالثا

بعد عدة سنوات من الاستغلال كالأشجار المثمرة، حیث یتم جني الثمار بعد عدة سنوات من غرسها ثم 

یصبح دوریاً،

ام لكونه یوجه لإشباع الحاجیات الغذائیة للإنسان یؤدي إنتاج الأراضي الفلاحیة دور اقتصادي ه-رابعا

والحیوان، كما یتم استغلال المنتجات الزراعیة أیضا في الصناعة وذلك بتحویلها إلى منتوج صناعي 

.كتعلیب الطماطم وتصبیر الخضر والفواكه

  تصنیف الأراضي الفلاحیة / الثانيالفرع 

لمعیارین، الأول هو معیار مدى خصوبة صنف المشرع الجزائري الأراضي الفلاحیة بالنظر

  .مدى استفادة الأرض من كمیات الأمطارمعیارالأرض، أما الثاني فهو 

  لمعیار مدى خصوبة الأرضطبقا تصنیف الأراضي الفلاحیة / أولا

المتعلق بالتوجیه العقاري؛ إلى 25-90تصنف الأراضي الفلاحیة بصفة عامة طبقاً للقانون رقم 

ا، وأراضي خصبة ومتوسطة الخصب وضعیفة الخصب، وذلك بالنظر لضوابط علم أراضي خصبة جد

  .التربة والانحدار والمناخ والسقي

فالأراضي الفلاحیة الخصبة جدا تكون طاقاتها الإنتاجیة عالیة، وهي الأراضي العمیقة الحسنة 

ة العمق، المسقیة أو القابلة التربة المسقیة أو القابلة للسقي، أما الأراضي الخصبة هي الأراضي المتوسط

للسقي، أو الأراضي الحسنة العمق غیر المسقیة الواقعة في مناطق رطبة أو شبه رطبة ولا تحتوي على 

  . 11أي عائق طوبوغرافي

أما الأراضي الفلاحیة المتوسطة الخصب فهي تشتمل كل من الأراضي المسقیة التي تحتوي على 

العمق، والأراضي غیر المسقیة المتوسطة العمق ونسبة الأمطار عوائق متوسطة في الطوبوغرافیة وفي

فیها متغیرة، ولا تحتوي على عوائق طبوغرافیة، والأراضي غیر المسقیة التي تحتوي على عوائق متوسطة 

في الطوبوغرافیة وفي العمق وترسبها كبیر ونسبة الأمطار فیها متغیرة، وكذلك الأراضي غیر المسقیة 

ق، وتكون نسبة الأمطار فیها متوسطة أو مرتفعة مع عوائق متوسطة في الطوبوغرافیة، أما المتوسطة العم

الأراضي الفلاحیة الضعیفة الخصب فهي تلك الأراضي التي تحتوي على عوائق طوبوغرافیة كبیرة، 

  . 12وعوائق في نسبة الأمطار والعمق والملوحة والانجراف

  مدى استفادة الأرض من كمیات الأمطارمعیارلتصنیف الأراضي الفلاحیة طبقا / ثانیا

اعتمد المشرع على تصنیف آخر للأراضي الفلاحیة عند تحدید قیمة مبلغ الإتاوة السنویة   

الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 03- 10المنصوص علیها في القانون رقم 

في تحدید قیمة الإیجار السنوي الذي یلتزم المستأجر هتم الأخذ ب، والذي 13للأملاك الخاصة للدولة

الخاص بالأراضي الوقفیة الفلاحیة المسترجعة التي كانت ضمن ،بدفعه للصندوق المركزي للأوقاف



                           كریمااللهحرز                                            ار القانوني لاستثمار الأراضي الفلاحیة الوقفیة في التشریع الجزائريالإط

232

، وذلك في إطار إیجار الأملاك الوقفیة المخصصة للفلاحة، والذي حدد المشرع الأملاك الخاصة للدولة

  .7014- 14رسوم التنفیذي رقم الجزائري كیفیاته بموجب الم

حیث صنفت الأراضي الفلاحیة حسب المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة والتي تكون مسقیة أو غیر 

تقسم المناطق ذات الإمكانیات حیث لجنة ولائیة؛ طرفوتحدد هذه المناطق من ،مسقیة بالهكتار وسنویا

كمیاتكذا و ٪ 12.5انحدارها عن نسبةالتي هي أراضي یقلو الفلاحیة على أساس أراضي سهول، 

  :كما یأتيفي هذا الصدد الأمطار، وتصنف الأراضي 

تضم أراضي السهول الواقعة في المناطق الساحلیة وشبه الساحلیة التي تستفید من كمیات : المنطقة أ- 1

  مم أو تساویها،600أمطار تفوق 

  مم،600و450مطار تتراوح بین تضم أراضي السهول التي تستفید من كمیات أ: المنطقة ب- 2

  مم،450و350تضم أراضي السهول التي تستفید من كمیات أمطار تتراوح بین : المنطقة ج- 3

تضم كل الأراضي الفلاحیة، بما فیها تلك الواقعة في المناطق الجبلیة، التي تستفید من : المنطقة د- 4

  .15مم350كمیات أمطار تقل عن 

الأراضي الفلاحیة یتم تصنیفها على أساس درجة یمكن القول أن،فبناء على ما سبق ذكره

الخصوبة، أو بناء على معدل تساقط الأمطار في المنطقة التي توجد بها الأرض الفلاحیة والتي تتمثل 

  . في أراضي السهول

  مفهوم الأملاك الوقفیة / المطلب الثالث

حبس " وقد عرفه جمهور الفقهاء بأنه الوقف بوجه عام هو نظام مأخوذ من الشریعة الإسلامیة،

مال یمكن الانتفاع به مع بقاء عینه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغیره على مصرف مباح 

  .16" موجود، أو یصرف ریعه على جهة بر وخیر، تقربا إلى االله تعالى

حبس المال عن " بأنه17من قانون الأسرة الجزائري213وقد عرفه المشرع الجزائري طبقا للمادة 

المتعلق بالتوجیه 25-90من القانون رقم 31أما المادة ،"والتصدقالتملیك لأيّ شخص على وجه التأبید 

الأملاك التي جبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل " ... العقاري، فقد عرفت الأملاك الوقفیة على أنها 

وفاتعندأوفوریا،التمتعهذاأكانسواءعامةمنفعةذاتجمعیة،أوجمعیةبهتنتفعدائمابهاالتمتع

  ".المذكورالمالكیعیینهمالذینالوسطاءالموصین

محل (وحسب جمهور الفقهاء فإن للوقف أربعة أركان، هي الواقف، والموقوف علیه، والموقوف 

توقف علیه ، وذلك على أساس أنّ الركن هو ما ی18، والصیغة، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري)الوقف

الشيء، وهذا على عكس من یفسر الركن بأنه جزء من حقیقة الشيء، إذ حسب هذا التفسیر یرى جانب 

19من الفقه أن للوقف ركنا وحیدا فقط هو الصیغة المنشئة، وما عداها هي أمور لازمة لوجـود الصیغة

قف والحبس، وهو الإیجاب وهذا هو رأي علماء الحنفیة، حیث یقصد بالصیغة كل لفظ یدل على معنى الو 

الصادر من الواقف الدال على إنشاء الوقف، أما قبول الموقوف علیه فلیس بركن عندهم، وعند عموم 
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الحنابلة، سواء كان الموقوف معینا أم غیر معین، فلو سكت الموقوف علیه فإنه یستحق الوقف ویصیر 

لشافعیة وبعض الحنابلة الذین یرون بأن الشيء وقفا بمجرد القول، وذلك على عكس علماء المالكیة وا

القبول ركن إذا كان الوقف على معین، وكان أهلا للقبول، وإلا فیشترط قبول ولیه كالهبة والوصیة، أما 

الواقف فیجب أن یكون أهلا للتبرع دون أن یكون مریضا مرض الموت، وفیما یتعلق بالمحل وهو المال 

  .20فیه أن یكون مالاً متقوماً مملوكا معلوما حین الوقف الموقوف الذي یرد علیه الوقف فیشترط

وقد نص المشرع الجزائري على أنّ الوقف نوعان، عام و خاص، ویعني المشرع بالوقف العام ما 

یسمى بالوقف الخیري، أما الوقف الخاص فیعني به ما یسمى عند الفقه بالوقف الأهلي أو الذري، ویمیز 

  21:من عدة وجوه نذكر منها الفقهاء بین هذین النوعین

الوقف الذري خاص على ذریة الواقف أو ذریة غیره، والوقف الخیري عام على جهة عامة - 

كالمساجد والمدارس والمستشفیات والفقراء والمساكین، أو وقف في سبیل االله أو وقف على سبیل البر  

.أو الخیر أو الثواب

أغنیاء أم فقراء، محتاجین للغلة أم لا، والوقف الخیري الوقف الذري ینتفع به الذریة سواء كانوا - 

.یختص عادة بجهة عامة تحتاج للوقف أو على أشخاص فقراء ومحتاجین للغلة

الوقف الذري قد یكون منقطع الآخر بانقطاع الذریة، والوقف الخیري لا یكون منقطع الآخر  - 

والجهاد في سبیل االله، والمحتاجین لأنه على جهة لا تنقطع كالفقراء والمساكین، وطلاب العلم 

والمقطوعین وغیرهم

أنه إذا انقطعت الذریة في الوقف الذري فیرجع إلى الواقف إن كان ینتج عن الفرق السابق،- 

ورثته، إلا إذا نص أنه لجهة عامة، أو نقله إلى وقف خیري، وقال بعضهم ینتقل حكما حیا، أو إلى 

الخیري الذي یعتبر مؤبداً في الأصل والغالب، ولا یرجع إلى لجهة بر وخیر، وذلك على عكس الوقف

  .الواقف نهائیا إلاّ على قول المالكیة القائلین بجواز توقیت الوقف وعدم تأبیده

وقت منخیریةجهاتىعلحبسماعلى أنهوفي هذا الصدد یعرّف المشرع الجزائري الوقف العام 

،لریعهمعینمصرففیهیحددقسم:قسمانوهویرات، إنشائه  ویخصص ریعه للمساهمة في سبل الخ

أرادهالذيالخیروجهفیهلا یعرفقسم، واستنفذإذإلاالخیروجوهمنغیرهعلىصرفهیصحفلا

لبسوفيفیهالبحثوتشجیعالعلمنشرفيریعهویصرف، الجهةمحددغیرعاماوقفایسمىفالواقف

أشخاصعلىأووالإناثالذكورمنعقبةعلىالواقفیحبسهما، أما الوقف الخاص، فهو تراالخی

  .22علیهمالموقوفانقطاعبعدالوقفیعینهاالتيالجهةإلىیؤولثممعینین

  ستثمار الأراضي الفلاحیة الوقفیة عقود ا/ لمبحث الثانيا

70- 14ذي رقم إضافة إلى عقد إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المقررة بموجب المرسوم التنفی  

بموجب التعدیل الذي استثمار الأراضي الفلاحیة الوقفیة العامة الجزائرينظم المشرعالسابق الذكر، فقد 

؛ مراعیا في ذلك 23المتعلق بالأوقاف10- 91المعدل والمتمم للقانون رقم 07- 01رقم القانون جاء به
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ستغلال، بحیث تستثمر الأرض الفلاحیة طبیعة الأرض وكذا وضعیتها ما إذا كانت عاطلة أو تصلح للا

تستثمر بعقد فالأرض المشجرة أما الأرض الزراعیة تستثمر بعقد المزارعة، واطلة بعقد الحكر ـــــــــــــــــــالع

  .المساقاة

  عقد الحكر / المطلب الأول 

القانون من 2مكرر 26وهو نظام خاص بالأراضي الفلاحیة الوقفیة العاطلة، وذلك حسب المادة 

أنه عند الاقتضاء یمكن التي نصت، المتعلق بالأوقاف10- 91المعدل والمتمم للقانون رقم 07-01رقم 

أن تستثمر الأرض الموقوفة المعطلة بعقد الحكر الذي یخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء 

إبرام العقد، مع التزام المستثمر أو للغرس لمدة معینة مقابل دفع مبلغ یقارب قیمة الأرض الموقوفة وقت /و

  . وتوریثه خلال مدة العقد،أو الغرس/بدفع إیجار سنوي یحدد في العقد مقابل حقه في الانتفاع بالبناء و

أي تلك الأرض الفلاحیة التي لم تعد صالحة للزراعة، أي أرض عاطلةالالأرض الوقفیة بویقصد

فالأعیان ، 24ة لمدة طویلزرعالو بالحرثدم استغلال همال وعفي حالة إبور، ویتحقق ذلك إذا كانت

الموقوفة تنتهي عادة إلى أن تكون أراضي بور دون أن یستطیع الوقف أن یصلحها، ومن هنا نشأت فكرة 

الحكر حیث یقوم المستثمر بموجب عقد الحكر على إصلاح العین ثم استغلالها، وقد اختلفت المعاني 

على الحكر، غیر أن المعنى الأقرب هو المعنى الذي ذكره المالكیة، من أنه التي أطلقها فقهاء الشریعة 

الأجرة المعلومة التي یدفعها دوریا لجهة الوقف من یبني أو یغرس في الأرض الموقوفة المعطلة بإذن من 

  .25الناظر، بقصد إحیاء الوقف، على أنّ ما بناه أو غرسه یكون له ملكا  ویورث عنه في مدة الانتفاع 

یمكن السابقة الذكر، 2مكرر26من خلال تحلیل نص المادةبالرجوع للمشرع الجزائري، فإنه و و 

  : استخلاص ما یلي

یلجأ إلى عقد الحكر لاستثمار الأرض الوقفیة العاطلة عند الضرورة وذلك بسبب ما آلت إلیه من -1

خراب ویكون على جزء منها فقط، 

أو الغرس؛ فهو /د الحكر لمستثمر الذي یقوم بالبناء وتمنح الأرض الوقفیة العاطلة بموجب عق-2

الذي یتكفل بتمویل النفقات اللازمة لذلك،

مبلغ یقارب قیمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد، مع التزامه بدفع إیجار یلتزم المستثمر بدفع -3

ي تقییمها أید قیمة الأرض الموقوفةو هنا المشرع لم یحدد كیف یتم تحدسنوي یحدد في العقد، 

وكذا من یتولى ذلك، 

أو الغرس على الأرض الوقفیة العاطلة یكون له الحق في الانتفاع /مقابل التزام المستثمر بالبناء و-4

بما أنجزه سواء كان بناء أو غرس أو بناء وغرس، وینتقل حق الانتفاع لورثته خلال مدة العقد،

ذه المدة،یبرم عقد الحكر لمدة محددة، لكن المشرع لم یحدد ه-5

  .أو الغرس بالأرض الوقفیة ویصبح وقفاً بانتهاء مدة عقد الحكر/یلحق البناء و-6
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10- 91المعدل والمتمم للقانون رقم 07- 01مكرر من القانون رقم 26من خلال تحلیل نص المادة 

لى ثلاث عناصر جوهریة في عقد الإیجار وهي بدل المتعلق بالأوقاف؛ نستخلص بأن المشرع نص ع

أو الغرس، والمدة بحیث یكون عقد /الإیجار الذي یلتزم المستثمر بدفعه سنویا وحق الانتفاع بالبناء و

الحكر لمدة محددة، وبالتالي فإن عقد الحكر هو عقد إیجار لكن ذو طبیعة خاصة یتمیز بها عن عقد 

  .، وهو ما سنتطرق له لاحقابالمعنى المتعارف علیهالإیجار 

اكتفى فقط بذكر بعض الأحكام التي غیر أنه ما یؤخذ على المشرع الجزائري في هذا الخصوص، أنه 

ولم یبین الأحكام التفصیلیة لتطبیق هذا العقد عملیا، فهو لم یبین 2مكرر26المادةتستخلص من نص

معه، وما هي التحفیزات التي تقدم لهذا المستثمر ما هي الشروط الواجب توفرها في المستثمر الذي یتعاقد 

كما أنه لم أو الغرس علیها، /لكي یستثمر أمواله في تمویل استصلاح الأرض الوقفیة العاطلة والبناء و

  .یحدد مدة هذا العقد

و بالعودة للفقه الإسلامي نجد أنّ عقد الحكر محدد عندهم بمدة معینة، وإن كانت طویلة، ولكن جرى 

كما یقول العدوي بحصر أن الاحتكار مستمرة للأبد، وإن عین فیها مدة، لكنهم لا یقصدون العرف

خصوص تلك المدة، فالعرف السائد في هذا الإطار كالشرط، فمن احتكر أرضا مدة ومضت فله أن یبقى 

كر فلا ولیس للمتولي الأمر بإخراجه، وهذا ما قال به علماء الحنفیة أیضا، إذ یثبت حق القرار للمحت

یكلف برفع بنائه أو قلع غراسه ما دام یدفع أجرة المثل، غیر أن بعض الفقهاء استثنوا حالة ما إذا تم 

اشتراط إخراج المحتكر بعد المدة المتفق علیها، لأن الشروط المتفق علیها مقدمة على العرف السائد  

از رفع الأمر إلى ــــــــــــى الوقف، وإلاّ جــــحتكر ضرر علاء المــــــــــــــــــذا ضرورة ألا یترتب على بقــــــــــوك

  .26اضي فیفسخهـــالق

  عقد المزارعة/ الثانيالمطلب 

تطرق الفقه الإسـلامي إلـى المزارعـة باعتبارهـا أحـد أهـم آلیـات اسـتثمار الأراضـي الوقفیـة الصـالحة 

فقــالوا أنهــا دفـع الأرض إلــى مــن یزرعهــا أو للزراعـة، فعرفهــا المالكیــة بأنهـا شــركة فــي الحــرث؛ أمـا الحنابلــة 

یعمل علیها؛ فـي حـین اعتبرهـا الشـافعیة بأنهـا معاملـة العامـل فـي الأرض بـبعض مـا یخـرج منهـا، علـى أن 

یكون البذر على المالك ؛ أما الحنفیة فقـالوا فیمـا معنـاه أنهـا العقـد الـذي یـزرع فیهـا العامـل أرضـا مقابـل مـا 

  .27یخرج منها 

القـانون الفقـرة الأولـى مـن 1مكـرر26في المـادة الجزائري فقد نص على عقد المزارعة المشرع أما

عقــد المزارعـة یقصـد بـه إعطـاء الأرض للمـزارع للاســتغلال «التـي نصـت ،المتعلـق بالأوقـاف10-91رقـم 

  .»مقابل حصة من المحصول یتّفق علیها عند إبرام العقد

  :ليما یمن خلال تحلیل نص هذه المادة یستخلص
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یشترط في الشخص الذي تعطى له الأرض الزراعیة الوقفیة العامة لزراعتهـا أن یكـون مزارعـا، أي -1

  یكون یتقن ویمتهن الزراعة،

  .مقابل التزام المزارع بزراعة الأرض یكون له جزء من المحصول یتفق علیه عند إبرام العقد-2

العقـد الـذي یـتم بمقتضـاه اسـتثمار بالاستناد إلى تحلیل نص المادة یستشف بأن عقد المزارعة هوو 

الأرض الوقفیة الزراعیة وذلك عن طریق التعاقد مع مزارع یتـولى زراعـة الأرض والعمـل علیهـا مقابـل جـزء 

مـــن المحصـــول یتفـــق علیـــه عنـــد إبـــرام العقـــد، غیـــر أن المشـــرع لـــم یبـــین مـــن یتـــولى تـــوفیر البـــذور والآلات 

، وتمویــل نفقــات الزراعــة وجنــي المحصــول، وكــذا مــدة العقــدالمختلفــة التــي تســتعمل فــي الأعمــال الزراعیــة

وهذه تعتبر عناصر جوهریة فـي العقـد، وبالتـالي لا یمكـن تطبیـق عقـد المزارعـة لاسـتثمار الأرض الزراعیـة 

  .الوقفیة العامة عملیا لعدم وجود الأحكام التفصیلیة له

  عقد المساقاة/ الثالثالمطلب 

ة، وأعطوا عدة تعریفات لها نختار منها التعریـف الـذي جـاء بـه فقهـاء اهتم الفقه الاسلامي بالمساقا

الحنابلــة، باعتبــاره التعریــف الأقــرب إلــى لفــظ المســاقاة، فهــي عنــدهم أن یــدفع الرجــل شــجرة إلــى آخــر لیقــوم 

  .28بسقیها، وعمل سائر ما یحتاج إلیه بجزء معلوم له من ثمره 

07-01الفقرة الثانیة من القانون رقـم 1مكرر26ة في المادعلى عقد المساقاةلقد نص المشرعو 

ویقصـد بـه إعطـاء : عقـد المسـاقاة«المتعلـق بالأوقـاف، بحیـث نصـت 10-91المعدل والمتمم للقـانون رقـم 

  .»الشجر للاستغلال لمن یصلحه مقابل جزء معین من ثمره

  :الأحكام التالیةنستخلص من خلال نص هذه المادة و 

  هو إصلاح الأشجار،أن محل عقد المساقاة -1

تمــنح الأرض الفلاحیــة الوقفیــة المشــجرة لمــن یقــوم بإصــلاحها،  فلــم یحــدد المشــرع صــفة الشــخص -2

والتي یفهم منها كل " لمن یصلحه"الذي تعطى له الأشجار للعنایة بها إذ جاءت بصفة عامة وعبر عنها 

تمـــنح لـــه الأرض شـــخص یرغـــب فـــي ذلـــك، بخـــلاف عقـــد المزارعـــة التـــي اشـــترط المشـــرع أن یكـــون مـــن

الزراعیة الوقفیة مزارعا،

أن العمل الذي یقوم به الشخص الذي تعطى له الأشـجار للعنایـة بهـا لا یقتصـر علـى السـقي فقـط -3

  وإنما هو مطالب بجمیع الأعمال اللازمة لإصلاح الأشجار،

.مقابل العمل الذي یقوم به المتعاقد معه یكون جزء معیّن من الثمار-4

نص المادة یستشف بأن عقـد المسـاقاة هـو العقـد الـذي یـتم بمقتضـاه اسـتثمار الأرض استنادا لتحلیل

والعنایـــة بهـــا مقابـــل جـــزء مـــن یـــق التعاقـــد مـــع شـــخص یتـــولى إصـــلاحهاالوقفیـــة المشـــجرة وذلـــك عـــن طر 

كأن تقوم إدارة الأوقاف بتشجیر الأرض ثـم یقـوم أحـد الفلاحـین أو المحصول یتفق علیه عند إبرام العقد، 

المؤسســات المتخصصــة فــي ســقي الأشــجار أو أيّ شــخص آخــر، بســقیها والعنایــة بهــا، ثــم یقتســمان أحــد

  .الثمار بینهما بحسب الاتفاق أو بحسب مساهمة كل منهم في المشروع
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مــن یتحمــل تكــالیف یوضــح فــي نــص المــادة،لــم الجزائــري أنــه المشــرعه مــا یعــاب علــىغیــر أنــ

من أدویـة وأسـمدة التـي تسـتعمل للعنایـة بالأشـجارتستلزمهزمة وما ن توفیر الآلات اللامإصلاح الأشجار

ونفقات جني المحصول، وكذا مدة العقد، وكیف یـتم تحدیـد وتقـدیر نصـیب المتعاقـد معـه مـن الثمـار، وكـذا 

مــن یتحمــل المســؤولیة فــي حالــة هــلاك الثمــار بمختلــف الأســباب، وهــذه تعتبــر عناصــر جوهریــة فــي العقــد

یمكن تطبیق عقد المساقاة لاستثمار الأرض الوقفیة العامـة المشـجرة عملیـا لعـدم وجـود الأحكـام وبالتالي لا 

  .التفصیلیة له

  70-14عقد إیجار الأراضي الفلاحیة المخصصة للفلاحة حسب المرسوم / الرابع المطلب 

قه الإسلامي یعتبر عقد الإیجار أو ما یسمى بالإجارة من أهم طرق استثمار الأملاك الوقفیة في الف

وأكثرها شیوعاً، حیث تعد إجارة الموقوف والانتفاع بإجارته محل اتفاق بین الفقهاء ولكنهم اختلفوا في 

  .29بعض التفاصیل من بحیث مدة الإجارة وأجر المثل 

المذكور 10- 91من القانون رقم 42وبالرجوع للمشرع الجزائري نجد أنه و تطبیقا لأحكام المادة 

381- 98المرسوم التنفیذي رقم من نفس القانون، وبالإضافة إلى 09مكرر 26المادة أعلاه، وكذا 

70- 14المرسومصدر، فقد 30وكیفیات ذلكتسییرها وحمایتهاالمحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة و 

یجار یجار العادي للأراضي الفلاحیة الوقفیة؛ على نظام إأحكام الإإلى جانب السابق الذكر، والذي نصّ 

والتي كانت بحوزة الدولة وتم التصرف فیها بمنح حق انتفاع ،خاص بالأراضي الفلاحیة المستولى علیها

08/12/1987المؤرخ في 19-87دائم لصالح مستثمرین فلاحیین، وذلك بموجب القانون رقم 

لمنتجین ة ویحدد حقوق االمتضمن ضبط كیفیة استغلال الأرضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنی

حیث حوّل حق الانتفاع الدائم لصالح مستثمرین فلاحیین إلى حق امتیاز بموجب القانون ، 31وواجباتهم

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك المذكور أعلاه، و 03- 10رقم 

على أن یستمر أعضاء ،فیهاالخاصة للدولة، ثم تم استرجاع بعض الأراضي الفلاحیة الوقفیة المتصرف 

المستثمرات الفلاحیة في استغلالها لكن بموجب عقد إیجار یعوض نمط الاستغلال السابق لمدة أقصاها 

.سنة قابلة للتجدید 40

ویتمیز عقد إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة الذي نحن بصـدده، عـن بـاقي العقـود الأخـرى السـابق 

یز بكونه یهدف لتنمیـة الأرض المـؤجرة وجعلهـا منتجـة، وهـو لا یرتـب أيّ ، فهو یتم32ذكرها من عدة نواحٍ 

حق عیني، كما أنه لا یورّث، وهو یتم مقابل دفع قیمة إیجاریه لحساب الصندوق المركـزي للأوقـاف، وهـذا 

على عكس عقد الحكـر الـذي تتعـدد أوجـه اسـتثمار الأرض فیـه، فقـد یكـون بالبنـاء علیهـا أو الغـراس أو أي 

خــر، كمــا أن المشــرع الجزائــري نــص صــراحة علــى أنــه یرتــب حــق عینــي علــى الأرض، وعلــى أنــه غــرض آ

ـــوقوفة أو یساویهــــــــارب قیمــة الأرض المـــــــــــقابــل للتوریــث، بالإضــافة إلــى كونــه یكــون مقابــل دفــع مبلــغ یق ا ـــــــــ

  .  وقت إبرام العقد
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ســنة بحســب الحالــة  40ســنة أو 12ون لمــدة كمــا أنّ عقــد إیجــار الأراضــي الفلاحیــة الوقفیــة، یكــ

فینتهــي بانتهــاء مدتــه، وهــذا علــى خــلاف عقــد المزارعــة الــذي لــم یحــدده المشــرع بمــدة معینــة، فالأصــل أن 

كمــا یسـتمر هــذا الأخیــر فــي الســریان إلــى غایــة نضـج المحصــول ولا ینتهــي بالضــرورة بمضــي مــدة معینــة،

لیها، على عكس عقد الإیجار الذي سبق وذكرنا أنه یكون یكون مقابل حصة من المحصول یتم الاتفاق ع

  .مقابل دفع قیمة إیجاریه لحساب الصندوق المركزي للأوقاف

أما بالنسـبة لاختلافـه مـع عقـد المسـاقاة فیتمثـل وجـه الاخـتلاف أساسـاً فـي كـون أنّ الثمـار فـي هـذا 

وقفیــة، كمــا أنّــه لــم یحــدده المشــرع بمــدة الأخیــر تقــوم مقــام الأجــرة بالنســبة لعقــد إیجــار الأراضــي الفلاحیــة ال

معینــة بــل العبــرة بنضــج الثمــار وقطفهــا، وهــذا علــى خــلاف إیجــار الأراضــي الفلاحیــة الوقفیــة الــذي ینتهــي 

  .بانتهاء مدته كما سبق وذكرنا

ویتم تأجیر الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة بموجب عقد مرفق بدفتر شروط ممضـى علیـه مـن 

المزایــدات الشــفویة أو التعهــدات ( ، ســواء تــم عــن طریــق المــزاد العلنــي 33فــة بالأوقــاف طــرف الســلطة المكل

وهو الأصل فـي إبـرام هـذه العقـود، أو تـم عـن طریـق التراضـي والـذي یعتبـر طریقـا اسـتثنائیا یـتم ) المختومة

یجار عن طریق اللجوء إلیه بترخیص من وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف، وبعد تنظیم عملیتین متتالیتین للإ

  .34المزاد العلني أثبتتا عدم الجدوى

وقـد نــص المشـرع الجزائــري أنــه بالنسـبة لأعضــاء المسـتثمرات الفلاحیــة فیتعــین علـیهم أن یقومــوا فــي 

أجل سنة واحدة بإیداع طلباتهم لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لتحویل حق الانتفاع الـدائم أو حـق 

وذلــــك حســــب الإجــــراءات التــــي حــــددها القــــرار الــــوزاري المشــــترك المــــؤرخ فــــي الامتیــــاز إلــــى حــــق إیجــــار،

الذي یحدد كیفیات تحویل حـق الانتفـاع الـدائم أو حـق الامتیـاز إلـى حـق الإیجـار بالنسـبة 20/09/2016

  .35للأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة المسترجعة من طرف الدولة 

حكـر والمزارعـة والمسـاقاة، هنـاك وسـیلة أخـرى أغفلهـا وفي الأخیر نلاحظ أنه إلـى جانـب الإیجـار وال

المشــرع الجزائــري، رغــم أنهــا وســیلة فقهیــة قدیمــة قــد شــرح الفقهــاء أحكامهــا، وهــي مــن أهــم وســائل اســتثمار 

الأراضــي الفلاحیــة الوقفیــة، ألا وهــي المغارســة، ویقصــد بهــا دفــع الأرض لمــن یغرســها بالشــجر ثــم یتعهــدها 

نــة مــن ثمرتهــا، وتســمى كــذلك المناصــبة، وهــي مــأخوذة مــن زرع النصــب، وهــو حتــى تثمــر، ولــه نســبة معی

فســیلة الشــجر، فــإن كانــت الأرض الزراعیــة موقوفــة فــإن النــاظر أو المتــولي یــدفعها لشــخص آخــر لیزرعهــا 

وینصب الشجر فیها، ویقوم علیها بالسقایة والرعایة كالمساقاة، ویتقاسمان الثروة فیما بینهما بالاتفـاق، ومـا 

.36یستلمه الناظر أو المتولي، یوزعه على الموقوف علیه أو یبیعه ویوزع ثمنه على الموقوف علیهم

  :خاتمة

، بأن المشرع الفلاحیة الوقفیةيضاستثمار الأر لاالإطار القانونيمن خلال عرض نستنتج   

المشرع اكتفى فیسهل تطبیقها عملیا،عقود استثمار هذه الأراضي بشكلم بشكل محكمنظیلم الجزائري 

باستثناء ما قرره بموجب المرسوم التنفیذي رقم بتعریف هذه العقود فقط ولم یضع الأحكام التفصیلیة لها، 
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السابق الذكر، والذي تطرق فیه بالتفصیل لعقد إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة، وإن 70- 14

لأوقاف المعدل والمتمم أنه في حالة عدم المتعلق با10- 91من القانون رقم 2قد نص في المادة كان

  .، فإن ذلك لا یعد كافیاوجود نص یرجع لأحكام الشریعة الإسلامیة

ن هناك العدید من المذاهب الفقهیة وكل مذهب له نظرته الخاصة وأن كانت فإكما هو معروف ف

مر على مسیر الملك تتفق في الأحكام العامة إلا أنها تختلف في التفاصیل وهذا من شأنه أن یصعب الأ

  .الوقفي حیث یجد نفسه أمام فراغ قانوني ولا یمكن له تطبیق هذه العقود

في كلّ من عقود الشروط الواجب توفرها في المستثمر الذي یتعاقد معه،یحددفالمشرع الجزائري لم

في تمویل والهوما هي التحفیزات التي تقدم لهذا المستثمر لكي یستثمر أمالحكر والمزارعة والمساقاة،

  .ةالأرض الوقفیتنمیة 

كما سجلنا إغفال المشرع الجزائري لأحد أهم آلیات استثمار الأملاك الوقفیة الفلاحیة، وهي 

المغارسة أو المناصبة، وهي وسیلة استثماریة هامة كان ینبغي على المشرع الجزائري اعتمادها في هذا 

    .المجال
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  :الهوامش

–محمد محمود، استثمار أموال الوقف وتطبیقاته المعاصرة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیةحمديعماد-1

  24، ص2012الإمارات، –للنشر والبرمجیات، مصرودار شتاتدراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة 

  .28-26نفس المرجع، ص :ذلكفي راجع-2

  .من سورة هود61الآیة-3

ع نظام الوقف ودوره في التنمیة الوطنیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في بوزیان، مقاصد تشریأمحمد-4

العلوم الإسلامیة، تخصص فقه وأصوله، قسم العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، جامعة 

  .173، ص 2016-2015أحمد بن بلة، –1وهران 

، محاضرات في مقیاس قانون الاستثمار، موجهة لطلبة السنة الأولى بن هلال ندیر:التعریفإلى هذا أشار-5

ماستر تخصص القانون العام الاقتصادي، السداسي الأول، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .07، ص 2020-2019بجایة،-میرةجامعة عبد الرحمن 

  .25حمدي محمد محمود، المرجع السابق، ص عماد-6

  .31و30المرجع، ص سنف-7

  .173بوزیان، المرجع السابق، ص أمحمد-8

جریدة رسمیة، عدد (المتضمن قانون التوجیه العقاري 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90القانون رقم -9

55جریدة رسمیة، عدد (1995سبتمبر 26المؤرخ في 26-95، المعدل والمتمم بالأمر رقم )1990لسنة 49

  ).1995لسنة 

، جامعة مجلة الاقتصاد والقانون، "استثمار الأملاك الوقفیة عن طریق عقود الحكر"، ویلس آسیایاسین علال-10

  . 151و150، ص 2020، جوان 06، العدد )الجزائر(أهراس سوق-مساعدیهمحمد الشریف 

  .المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم25-90من القانون رقم 7؛ 6؛ 5المواد-11

    .من نفس القانون9و8المادتین-12

، المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 2010أوت 15المؤرخ في 03-10القانون-13

  .2010لسنة 46للأملاك الخاصة للدولة، جریدة رسمیة، عدد 

حدد لشروط وكیفیات ، الم2014فبرایر سنة 10، المؤرخ في 70- 14لمرسوم التنفیذي رقم طبقا لوذلك-14

  .2014لسنة 09إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة، جریدة رسمیة، عدد 

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010غشت 26المؤرخ في 01-10من الأمر رقم 41المادة-15

-12لتنفیذي رقم صدر المرسوم ا41، وتطبیقا لأحكام المادة )2010لسنة 49رسمیة، عدد جریدة(2010

، یحدد المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة التي یعتمد علیها كأساس لحساب 2012مارس 19، المؤرخ في 124
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2بعنوان حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وذلك في المادة الدولةإتاوة أملاك 

  ).2012لسنة 17جریدة رسمیة، عدد (منه، 

  .12عماد حمدي محمد محمود، المرجع السابق، ص : إلى هذا التعریفأشار-16

لسنة 24المتضمن قانون الأسرة، جریدة رسمیة عدد 09/06/1984المؤرخ في 11-84رقم القانون-17

  ).والمتممالمعدل(1984

رسمیة، ف جریدةبالأوقا، المتعلق 27/04/1991المؤرخ في 10-91رقم من القانون 09المادة :أنظر-18

  .1991لسنة 21عدد 

زردوم بن عمار، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون صوریة-19

  .59، ص 2010-2009باتنة، –العقاري، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر 

  .19و18ود، المرجع السابق، ص عماد حمدي محمد محم: في ذلكراجع-20

  .22و21نفس المرجع، ص :أنظر-21

  .السابق الذكر10-91رقم القانون من06المادة :أنظر-22

27المؤرخ في 10-91، المعدل والمتمم للقانون رقم 22/05/2001المؤرخ في 07-01القانون رقم -23

  . 2001سنة ل29، المتعلق بالأوقاف، جریدة رسمیة، عدد 1991أفریل 

بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني الملقّب بمرتضى الزّبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، الجزء محمد-24

  .11، ص 1982، مطبعة حكومة الكویت، 30

المتعلق بالأوقاف التي 10-91من القانون رقم 25نصت على ضرورة مراعاة المادة 2مكرر26المادة-25

لحق بالعین الموقوفة، ویبقى الوقف قائما شرعا مهما كان یُ ،تغییر یحدث بناء كان أو غرساً كل«نصت على أنه 

  .»...نوع ذلك التغییر

مقارنة، دراسة-والقانونعبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الاسلامي :أنظر-26
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